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  الكلمات المفتاحیة  ملخص

  ةمللاقتصادیة، تحریر الأسواق المالیة، أضف إلى ذلك عو یعیش العالم النقدي فترات تحول مهمة مرجعها إلى الحرب ا   
الاقتصاد ومنه فهو یعمل على معالجة الاختلالات التي تصیب اقتصادیاته بإتباع سیاسات معینة أهمها السیاستین النقدیة 

الكلیة للاقتصاد  هـامن أهم السیاسات الاقتصادیة لأي بلد سواء كان متقدما أو نامیا بسبب معالجت والمالیة، والتي تعتبر
، وهي أدوات فاعلة لمعالجة الأزمات النقدیة التي یواجهها العالم من حالات الركود على النطاقین المحلي والخارجي

والتضخم والبطالة ومنه الخروج من هذه الوضعیة، لذا فإن السیاستین المالیة والنقدیة تعتبران أحد أشكال سیاسات تحقیق 
ها الدول من أجل مكافحة الاختلالات الاقتصادیة المختلفة التي صاحبت هذا التحول والتطور الاستقرار التي تنتج

ونظرا للأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها كل من . الاقتصادي كونها تمثل الجانب النقدي والمالي للسیاسة الاقتصادیة العامة
منهما أصبحت ضرورة حتمیة لا مفر منها، فالهدف في  السیاستین المالیة والنقدیة فإن التنسیق بینهما وبین أهداف كل

  التنسیق بینهما هو تعظیم الأداءالاقتصادیي

السیاسة المالیة، السیاسة 
  النقدیة، 

   التوازن الاقتصادي

   O23  ؛ JEL: E62تصنیف 
Abstract Keywords 

The monetary world is experiencing important periods of transformation referring to economic 
warfare, liberalization of financial markets, in addition to the globalization of the economy and 
from it it works to address the imbalances that afflict its economies by following certain policies, 
the most important of which are the monetary and financial policies, which are considered one of 
the most important economic policies for any country, whether developed or developing Because 
of their overall handling of the economy at the local and external levels, and they are effective 
tools to deal with the monetary crises that the world faces from recessions, inflation and 
unemployment, and from it to get out of this situation, so the fiscal and monetary policies are 
considered one of the forms of stabilization policies that countries produce in order to combat the 
various economic imbalances that It was accompanied by economic transformation and 
development as it represents the monetary and financial aspect of general economic policy. In 
view of the great importance of both the fiscal and monetary policies, coordination between them 
and the objectives of each of them has become an inevitable necessity. The goal in coordination 
between them is to maximize economic performance.. 
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I. مقدمة: 
بسبب التطور المستمر الذي عرفه مفهوم الدولة منذ أول ظهور ، أدى لتطویر مهامها فأصبحت تشرف على كل    

المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة ، من أجل تحقیق التنمیة الاجتماعیة التوازن الاقتصادي ، ومن أجل ذلك كان لا بد 
تشمل مجموعة من السیاسات ، من أهمها السیاسة المالیة والسیاسة على الدولة أن تضع السیاسات الاقتصادیة التي 

فالسیاسة المالیة تحتل مكانة هامة وذلك لأنها تستطیع أن تقوم بالدور الكبیر في تحقیق الأهداف المتعددة التي  .النقدیة 
الاقتصادیة في تحقیق التنمیة  ینشدها الاقتصاد الوطني ، بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات إدارة الموارد

الاقتصادیة والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار والتوازن الاقتصادي، كما  تعتبر السیاسة نقدیة وسیلة أخرى 
فعالة وملائمة لمعالجة الازمات والاختلالات لأي دولة اذ تنعكس اثار هذه السیاسة على النشاط الاقتصادي بأكمله 

  . الاستقرار النقدي من جهه والمساهمة في ارساء مقومات النمو الاقتصادي من جهة أخرى وصولا الى تحقیق

  ما هو دور السیاستین المالیة والنقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي؟: مما سبق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

II.السیاسة المالیة:  
  مفهوم السیاسة المالیة .1

لسیاسة التي تعني بدراسة النشاط المالي للاقتصاد العام، بوحداته المختلفة ذات الطبیعة تعرف السیاسة المالیة بأنها ا   
الاقتصادیة والإداریة، كما تعتبر تكییفا كمیا لحجم الإنفاق العام والإیرادات العامة، وكذا تكییفا نوعیا لأوجه هذا الإنفاق 

النهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمیة، أو یمكننا ومصادر هذه الإیرادات بغیة تحقیق أهداف معینة في مقدمتها 
تعریفها على أنها الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بغیة تحقیق التوازن المالي العام، مستخدمة بذلك الوسائل المالیة 

یة الكلیة مثل الناتج الهامة من الضرائب والرسوم والنفقات العامة والقروض العامة وذلك للتأثیر على المتغیرات الاقتصاد
القومي، العمالة، الادخار الاستثمار وذلك من أجل تحقیق الآثار المرغوبة وتجنب الآثار الغیر المرغوبة فیها، والوصول 

  .)182، صفحة 2000حسین، ( إلى أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة

ة من قبل السلطات الحكومیة لتعدیل حجم النفقات العامة أو مجموعة الإجراءات المتخذ: "تعرف السیاسة المالیة بأنهاكما  
  ")977، صفحة 2021قویدري و حبیطة، ( .الحصیلة الضریبیة من أجل تحقیق أهداف اقتصادیة معینة

 أهداف السیاسة المالیة .2

ولعل . اف المجتمعتعد السیاسة المالیة من أهم السیاسات الاقتصادیة الكلیة التي تعتمد علیها الحكومة في تحقیق أهد  
  :أهم الأهداف التي یمكن تحقیقها من خلال السیاسة المالیة هي

والاستقرار الاقتصادي هو تحقیق التشغیل الكامل للموارد : دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي  .أ 
اظ بمعدل نمو حقیقي الاقتصادیة المتاحة، وتفادي التغیرات الكبیرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتف

مناسب في الناتج الوطني، أي أن مفهوم الاستقرار الاقتصادي یتضمن هدفین أساسین تسعى السیاسة المالیة 
  :مع غیرها من السیاسات تحقیقهما وهما 

  الحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة؛ - 
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  .ى العام للأسعارتحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستو  - 
وتلعب السیاسة المالیة دورا هاما في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وخاصة وقت الكساد أو وقت الرواج نظرا لتأثیرها 

  .في كل من مستوى التشغیل ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الوطني
صادیة عملیة توزیع یقصد بتخصیص الموارد الاقت: دور السیاسة المالیة في تخصیص الموارد الاقتصادیة  .ب 

الموارد المادیة والموارد البشریة  بین الأغراض أو الحاجات المختلفة، بغرض تحقیق أعلى مستوى ممكن من 
  :ویشمل التخصیص العدید من التقسیمات. الرفاهیة لأفراد المجتمع

  .تخصیص الموارد بین القطاع العام والقطاع لخاص - 
  .وسلع الاستهلاك) آلات ومعدات( تخصیص الموارد بین سلع الإنتاج  - 
  .تخصیص الموارد بین الاستهلاك العام والخاص - 
  .تخصیص الموارد بین الخدمات العامة والخدمات الخاصة - 
وبالتالي الوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل، وهذا یعني انه یتعین على الحكومة أن توازن بین نشاط القطاعین   

نتاج ممكن، أو بعبارة أخرى یتحقق هذا التوازن عندما نجد أن المنافع الحدیة الخاص والعام للوصول إلى أقصى إ
الناتجة عن النشاط الاقتصادي للحكومة یتعادل مع المنافع الحدیة التي تقتطعها الحكومة بتحصیل إیراداتها من 

 لإنتاج الأمثلالأفراد ، فالتوازن هنا بعني استغلال إمكانیات المجتمع على أحسن وجه للوصول إلى حجم ا
  .)45- 44، الصفحات 2003عبدالمطلب، (
یتحدد توزیع الدخل في كل مجتمع بالشكل السائد لملكیة : دور السیاسة المالیة في إعادة توزیع الدخل الوطني  .ج 

وسائل الإنتاج، یتحقق التوزیع بالدرجة الأولى لصالح أولئك الذین یملكون وسائل الإنتاج أي أن عملیة توزیع 
تأثر بتوزیع ملكیة عوامل الإنتاج وقد لا یكون توزیع الدخل بین الأفراد عادلا من وجهة نظر المجتمع، الدخل ت

لذا فعلى الدولة استخدام . ومن ثمة فتدخل الدولة ینصب في اتجاه التوزیع العادل للثروة بین مختلف  أفرادها
صفات التي تجعله یلائم  حاجات الخزانة مواردها على أحسن وجه  فینبغي مثلا أن یتسم النظام الضریبي بال

العامة من حیث المرونة والغزارة ، ویلائم في الوقت ذاته مصلحة الدولة من حیث عدالة التوزیع ومواعید 
  .الجبایة والاقتصاد وما إلى ذلك

جل تعرف التنمیة الاقتصادیة، كسیاسة اقتصادیة طویلة الأ: دور السیاسة المالیة في التنمیة الاقتصادیة  .د 
لتحقیق النمو الاقتصادي، بأنها عملیة یزداد بواسطتها الدخل الوطني الحقیقي للاقتصاد خلال فترة زمنیة  

ذا كان معدل التنمیة أكبر من معدل نمو السكان، فإنّ متوسط دخل الفرد الحقیقي سیرتفع  .طویلة، وإ
  :أدوات السیاسة المالیة .3

لدولة من خلال استخدام أدوات المالیة العامة من أجل دفع عجلة النشاط یقصد بها تلك الأدوات التي تستخدمها ا    
السیاسة المالیة أصبحت تأخذ دورا وظیفیا و لم تعد محایدة، فقد ، إذ نجد أن الاقتصادي وتحقیق أهداف السیاسة المالیة

لطلب الكلي في الاقتصاد و أصبحت أداة اقتصادیة هامة للتأثیر على النشاط الاقتصادي عن طریق التغییر في مستوى ا
  :مكونین أساسین یمكن تقسیم أدوات السیاسة المالیة إلى
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 الإنفاق الحكومي  .أ 

هي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد تنظیماتها بقصد تحقیق حاجة عامة،  ویشتمل على  النفقة    
ویحدد . الإنفاق على كل المرافق والخدمات العامةالإنفاق على كافة السلع والخدمات مثل شراء المعدات الحربیة، و 

الإنفاق الحكومي الوزن النسبي لكل من القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة، ویمثل الإنفاق العام أحد مكونات الطلب 
الناتج القومي الكلي، ومن خلال تغییر الإنفاق الحكومي یتم التأثیر في مستوى الطلب الكلي، وبالتالي، التأثیر في مستوى 

  .ومستوى التوظف والمستوى العام للأسعار

 الضرائب  .ب 

وتختص الأولى بتلك الضرائب التي تفرض على دخول . وتتضمن كلاً من الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة
غیر مباشرة ـ  ویؤثر تغییر الضرائب في الطلب الكلي ـبصورة. الأفراد، والثانیة هي تلك التي تفرض على السلع والخدمات

من خلال التأثیر في مستوى الاستهلاك والاستثمار اللذان یمثلان مكونین رئیسیین من مكونات الطلب الكلي، وبالتالي، 
  .یؤثر هذا في مستوى الناتج القومي ومستوى التوظف والمستوى العام للأسعار وغیرها

یة الكلیة على الارتفاع بمستوى الناتج القومي ومعدل وفي ظل ظروف الركود أو الكساد تركز أهداف السیاسات الاقتصاد
ولذا، یتم إتباع سیاسة مالیة توسعیة من خلال زیادة الإنفاق الحكومي . النمو فیه، فضلاً عن الارتفاع بمستوى التوظیف

ناتج أو تخفیض الضرائب؛ مما یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي، وبالتالي، یزداد كل من مستوى التوظف ومستوى ال/و
ویحدث العكس في ظل ظروف التضخم؛ حیث یتم إتباع سیاسة مالیة انكماشیة . القومي، ویرتفع معدل النمو الاقتصادي
أو زیادة الضرائب؛ مما یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي، ویحد هذا من معدلات /من خلال تخفیض الإنفاق الحكومي و

  .التضخم

  .سة المالیة أحدهما توسعي والآخر انكماشيمما سبق نستنتج بأنه یوجد اتجاهان للسیا

 الاتجاه التوسعي 

ویسمى بالسیاسة المالیة التوسعیة ویظهر هذا الاتجاه عندما یعاني الاقتصاد من حالة الركود أو الكساد، حیث یكون هناك 
تطلب الأمر انخفاض في مستوى التوظف، وتراجع في معدل نمو الناتج، ویعزي ذلك إلى قصور الطلب الكلي، ولذا ی

إتباع سیاسة مالیة توسعیة تهدف إلى زیادة الطلب الكلي، وبالتالي، زیادة مستوى تشغیل الموارد العاطلة والارتفاع بمستوى 
التوظف، مما یترتب علیه زیادة في مستوى الإنتاج والدخل، وبالتالي، ارتفاع معدل النمو في الدخل، والقضاء علي 

  :ویتم ذلك من خلال. البطالة

 زیادة الإنفاق الحكومي؛  
 تخفیض الضرائب؛  
  ًالمزج بین الأداتین معا.  
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أي تعمل الحكومة على إحداث عجز مقصود بالمیزانیة، ویمول هذا العجز من خلال الاقتراض إما من الجمهور أو 
عجز المیزانیة الجهاز المصرفي، أو البنك المركزي من خلال التوسع في الإصدار النقدي، وهذا النوع الأخیر من تمویل 

  .یترتب علیه زیادة عرض النقود بالمجتمع، ومن ثم، قد یؤدي إلى زیادة معدل التضخم به

ویترتب على هذه الوسائل السابقة للسیاسة المالیة التوسعیة زیادة الطلب الكلي بحیث یتساوى مع العرض الكلي عند 
  .ج قصور مستوى التشغیل والبطالة بالمجتمعمستوى التوظیف الكامل، وبالتالي، یزداد مستوى الدخل ویتم علا

 الاتجاه الانكماشي 

ویظهر هذا الاتجاه عندما یعاني الاقتصاد من ارتفاع في المستوى العام للأسعار :ویسمى بالسیاسة المالیة الانكماشیة   
توزیع الدخل والثروة بین أي ارتفاع معدل التضخم، وما یترتب على ذلك من عدید من الآثار السلبیة المتمثلة في اختلال 

فئات المجتمع، وسوء توجیه الاستثمارات، واختلال في معدلات نمو الناتج فیما بین القطاعات المختلفة وغیرها من الآثار 
  .السلبیة الأخرى، ویكون ذلك ناتج عن زیادة الطلب الكلي

الكامل، تتجه الأسعار إلى الارتفاع، لذا فعندما یكون الطلب الكلي أعلى من مستوى الناتج عند مستوى التوظیف      
یتطلب الأمر تدخل الحكومة بإتباع سیاسة مالیة انكماشیة لإزالة فائض الطلب الكلي والحد من التضخم في المجتمع، 

  :وبالتالي، تحقیق الاستقرار في مستوى الأسعار، ویتم ذلك من خلال

 تخفیض الإنفاق الحكومي؛  
 زیادة الضرائب؛  
 داتین معاً المزج بین الأ.  

  .أي تعمل الحكومة على إحداث فائض بالمیزانیة یستخدم في تغطیة عجز السنوات السابقة   

ویترتب على هذه الوسائل السابقة تخفیض الطلب الكلي بحیث یتعادل مع العرض الكلي عند مستوى الدخل المناظر     
  .لمستوى التوظیف الكامل

III.السیاسة النقدیة  
  دیةمفهوم السیاسة النق .1

تمثل السیاسة النقدیة أحد أهـم عناصر منظومة السیاسات الاقتصادیة التي یمكن استخدامها لتحقیق الأهداف     
فهي عبارة عن جمیع الوسائل المختلفة التي تطبقها السلطات المختصة في شؤون النقد والائتمان  الاقتصادیة للمجتمع،

نقدیة بالدرجة الأولى التأثیر على العرض النقدي وأسعار الفائدة والتي وتستهدف السیاسة ال. لتحقیق هدف اقتصادي محدد
  .تؤثر بدورها على مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عـام

وبالمفهوم الواسع تمثل موقف السلطة السیاسیة  اتجاه النظام النقدي الدولي للمجتمع الذي یحكمه، وبناءا علیه فإن     
بعض الأهداف القومیة التي تسعى إلى تحقیقها على الصعید الاقتصادي ومن ثم تستخدم السلطة السیاسیة تقوم بتحدید 

النقدیة المناسبة والتي تساعد على خلق  الوسائل المختلفة لتحقیق هذا الهدف أو الأهداف عن طریق إتباع السیاسة
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سواء تعلق الأمر بمعالجة  ،)2000الزغبي، ( الظروف الملائمة لتحقیق هذه الأهداف باستخدام أدوات السیاسة النقدیة
الاختلالات الظرفیة أو حتى تحسین الظروف والأوضاع والمؤشرات التي تدل على مستوى رفاهیة الاقتصاد ومحاولة 

 .الحفاظ على هذه المستویات عند حدودها الطبیعیة، وهو ما یعرف بالاستقرار الاقتصادي

ءات والأحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثیر والرقابة على الائتمان بما مجموعة الإجرا عرف السیاسة النقدیة على أنهاوت
  .)122صفحة ، 2021زعیتري و بن خلیف، ( یتفق وتحقیق مجموعة أهداف السیاسة الاقتصادیة

سلطة كما یمكننا تعریفها على أنها مجموعة من القواعد والوسائل والأسالیب والإجراءات والتدابیر التي تقوم بها ال   
في عرض النقود بما یتلاءم مع النشاط الاقتصادي لتحقیق أهداف اقتصادیة معینة، خلال فترة ) التحكم(النقدیة للتأثیر 

وهنـا تتمثل السلطة النقدیة في البنوك المركزیة في أي دولة، وفي  )90، صفحة 2003عبدالمطلب، ( .زمنیة معینة
ر عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدیة من ضبط عرض النقود تعریف آخر تعرف السیاسة النقدیة بأنها تعبّ 

وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود، . أو التوسع النقدي لیتماشى وحاجة المتعاملین الاقتصادیین
  .)53، صفحة 2005قدي، ( على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض

 ةأهدافــ السیاسة النقدی .2

إنّ تحقیق النمو الصحیح والدائم، مع التوازن العادل للثروة وثمرات النمو، على صانعي النشاط الاقتصادي هو      
الهدف الرئیسي لكل سیاسة اقتصادیة وطنیة، و في هذا المجال تكون السیاسة النقدیة إحدى الوسائل المهمة، ، حیث 

لعامة أو النهائیة التي تسعى لها دوما السیاسة الاقتصادیة العامة، وذلك تسعى السیاسة النقدیة دوما إلى بلوغ الأهداف ا
نظرا لاعتبار تلك الأولى تمثل أداة أو وسیلة من الوسائل الظرفیة للسیاسة الاقتصادیة في أي اقتصاد كان، وبلوغ تلك 

  .تحقیق الأهداف النهائیةالأهداف النهائیة لن یتأتّى إلا من خلال المرور بأهداف وسیطیة تعتبر حلقة الوصل ل

وبصفة عامة تهدف السیاسة النقدیة إلى التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة، بالدرجة الأولى التأثیر على كمیة النقود     
ومعدلات الفائدة، قصد التأثیر على مستوى الأداء الاقتصادي ) تنظیم وتسییر العرض النقدي(المتداولة في الاقتصاد 

فذ هذه المهمة من خلال المتغیرات النقدیة من أجل الوصول إلى ضمان التوازن الاقتصادي العام، بشطریه بشكل عام، وتن
  .التوازن الاقتصادي الداخلي والتوازن الخارجي

حیث یتحقق التوازن الاقتصادي الداخلي من خلال ضمان استقرار المستویات العامة للأسعار من خلال محاربة   
التضخم ومحاولة تجنبه قدر المستطاع وكذا تحقیق العمالة أو التشغیل الكامل من خلال محاربة البطالة عن طریق 

أما فیما یخص تحقیق التوازن الخارجي . و الاقتصاديالبحث المستمر من أجل خلق فرص للعمل، وبالتالي تحقیق النم
فنجد هنا أن السیاسة النقدیة تسعى إلى تحقیق  توازن میزان المدفوعات من خلال ضمان استقرار قیمة العملة الوطنیة 

اف النهائیة هذه الأهد. بالمقارنة مع نظیراتها الأجنبیة ومحاولة تحقیق التوازن في المیزان التجاري، المالي والرأسمالي
  .''نیكولا كالدور'' الأربعة تعرف بأهداف المربع السحري والتي عرفها الاقتصادي الانجلیزي 
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  Le Carré Magique de N. Kaldo ''  مسار الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة : 01الشكل رقم

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )34، صفحة 2003مرعي، ( :المصدر
  

  یةأدوات السیاسة النقد .3

لا شك في أن الكثیر من الدول وبصفة خاصة الدول الآخذة في النمو تعاني من حدة المشاكل الاقتصادیة وهذا یدفعها  
دائما إلى إعادة النظر في سیاستها الاقتصادیة وسیاستها المالیة والنقدیة بصفة خاصة ویدفعها إلى الاختیار بین البدائل 

  .)2000مصطفى، ( المختلفة

والنم  

 التشغیل

 استقرار الأسعار التوازن
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ت الأسالیب التي تستخدمها الدولة للخروج من أزمتها الخاصة بمواجهة الاختلال الداخلي والخارجي فإنها ومهما تعدد
تضطر باستمرار  إلى الالتجاء إلى السیاسة النقدیة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها وذلك لما في النقود من أثر فعال 

  .)307- 305، الصفحات 2000لوزني، ا( مباشر و غیر مباشر  على المتغیرات الاقتصادیة الأخرى

  .وهذا لا یتسنى إلا عن طریق استخدام أدوات السیاسة النقدیة التي تنقسم إلى قسمین

  :و ینقسم هذا النوع إلى ثلاث أدوات): الكمیة(الأدوات التقلیدیة  .أ 
 ملیات السوق المفتوحةع  

العملیات التي یقوم بها البنك المركزي تتوقف على  والمقصود بالسوق هنا البیع و الشراء في السوق المالي للسندات و هذه
هدفه من حیث كمیة النقود في السوق فإذا كان هدفه  زیادة كمیة النقود في السوق وتداولها فإنه  یعمد إلى عملیات شراء 

سوق  لكي یضخ في السوق نقودا و إذا كان هدفه العكس فإنه یعمد إلى عملیات البیع حیث یبیع سندات لیسحب من ال
كمیات من النقود و ذلك من خلال اتباع أسالیب مشجعة في حالتي الشراء و البیع بحیث یرغب المشتري في الشراء و 

سلیمان، ( یرغب البائع في البیع في الحالتان المذكورتان و هذه الحالة یلزمها سوق مالي نشط كي تكون ذات فعالیة
2000(.  

 سعر إعادة الخصم  

ذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التّجاریة عند الاقتراض أو طلب  یعرف سعر إعادة الخصم بأنه سعر الفائدة الّ
إعادة خصم ما لدیها من أوراق تجاریة والتّي سبق وأن خصمتها للغیر، وتعتبر هذه الأداة من أقدم الأدوات التّي 

وفي  1857في انجلترا أولا، ثم فرنسا سنة  1839ذاستخدمتها البنوك المركزیة لرقابة الائتمان والتّي مارستها البنوك من
  .)1100، صفحة 2021زعموكي و عیجولي، ( 1972وفي الجزائر  1913أ سنة .م.الو

سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي یحصل علیه البنك المركزي لقاء ما یعید خصمه من أوراق مالیة تقدمها البنوك 
ر الفائدة على القروض التي یقدمها البنك المركزي للبنوك المركزیة في القرن التجاریة للحصول على الأموال، أو سع

  .التاسع عشر و أوائل القرن عشرون إلى حین ظهور سیاسة السوق المفتوحة حیث فقدت أهمیتها  لصالح هذه الأخیرة

شیة حیث  أن البنك  المركزي  أما عن آلیة استخدام هذه الأداة فیمكن تلخیصها في إطار السیاسات التوسعیة والانكما   
عندما  یهدف إلى إتباع سیاسة توسعیة لإنعاش الاقتصاد ومعالجة الفجوة الركودیة  یقوم بتخفیض سعر  الفائدة الذي 
یتقاضاه على قروضه للجهاز المصرفي  بمعنى یخفض سعر الخصم  مما یحفز  البنوك على الإقراض منه  فتزید 

الأفراد ودفع عملیة التنمیة في البلاد خاصة إذا كانت القروض موجهة إلى إنشاء مشاریع  الأموال المتاحة لها لإقراض
  .صناعیة  وتنمویة مما یجنب الاقتصاد حالة الركود

على صعید آخر فعند الحاجة إلى السیاسة الانكماشیة لمكافحة  التضخم، یقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم 
أسعار  أعلى مما یقلل قابلیة و رغبة البنوك في الإقراض كما یؤدي  إلى رفع أسعار فوائدها  أي انه سیقرض  البنوك ب

لب على النقود ومن آلیة المضاعف یقلل  ذلك حجم النقود في الاقتصاد   .على القروض الأمر الذي یقلل الطّ
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 نسبة الاحتیاطي الإلزامي  
التجاریة تلتزم بالاحتفاظ بتلك النسبة لدى البنك المركزي  دون  یقوم البنك المركزي بفرض نسبة معینة على البنوك    

الحصول على أیة فوائد لقاء هذه العملیة و القصد من فرض نسبة الاحتیاطي الإلزامي هو توسیع أو الحد من قدرة البنوك 
  :التجاریة على خلق النقود كما یلي

 صاد في حال وجود ركود اقتصادي أو توقع حدوثه إذا أراد البنك لمركزي اتباع سیاسة توسعیة لإنعاش الاقت
یقوم بتخفیض الاحتیاطي الإلزامي مما یمنح البنوك قدرة أكبر على القیام بعملیات الإقراض مما یؤدي إلى 

  .زیادة الطلب الكلي على النقود الأمر الذي یؤدي إلى تدویر عجلة الاقتصاد
 لمواجهة التضخم یقوم البنك المركزي برفع نسبة  في حال أراد البنك المركزي اتباع سیاسة انكماشیة

الاحتیاطي الإلزامي مما یحد قدرة البنوك على الأقراص و بالتالي یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على 
النقود بسبب انخفاض قدرة  البنك على خلق النقود و الائتمان و یقلل من حجم النقد و یساعد على مكافحة 

  .)193صفحة ، 2000الزغبي، ( التضخم
  الأدوات النوعیة للسیاسة النقدیة  .ب 
  .تستخدم هذه الأدوات بهدف السیطرة  على حجم الائتمان في مجالات أو قطاعات معینة في الاقتصاد    

 و تهدف إلى حد من قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان مباشرة و ذلك بفرض : الرقابة على الائتمان
وزه البنك في منح الائتمان و ذلك بهدف الحد من خلق نقود الودائع مباشرة سقف أعلى للائتمان لا یتجا

  .دون الحد من الائتمان كنتیجة لسیاسة أخرى
 و ذلك من خلال سعر البنك المركزي إلى البنوك التجاریة تقلل من : الرقابة على الأرصدة الأجنبیة

حفاظ على سعر الصرف للعملة إذ أن الاحتفاظ بأرصدة كبیرة في البنوك الأجنبیة ، و ذلك بفرض ال
العملات الأجنبیة التي تودعها البنوك التجاریة في البنك المركزي تسهم في استقرار العملة المحلیة و لكن 
الاحتفاظ بها في الخارج یؤدي إلى قلة المودع منها  لدى البنك المركزي مما یزعزع استقرار العملة المحلیة 

فإنّ البنك المركزي یراقب الأرصدة في الخارج و بالتالي  یتدخل في توجه  والتحكم بسعر الصرف و لذلك
 .البنوك التجاریة نحو تحویل العملات الأجنبیة

  مفهوم التوازن الاقتصادي .4
یقصد بالتوازن الاقتصادي وصول الاقتصاد إلى الحالة المثالیة والتي من خلالها یتم الاستقرار بین المتغیرات 

، أو هو الحالة الاقتصادیة والمالیة التي تتعادل دوره ینعكس على النمو والتطور الاقتصاديالاقتصادیة وهذا ب
فیها قوى جزئیة أو كلیة أو كلاهما، إذا ما توفرت شروط وظروف معینة، بحیث إن عدم استقرار أحدهما، أو 

بطة عبر الوحدات نقصه، أو زیادته مع ثبات غیره یمكن أن یؤدي من خلال العلاقات والتأثیرات المرت
الاقتصادیة في الاقتصاد الوطني إلى اختلال یطول أو یقصر أجله إلى أن تستحدث عوامل مضادة تعمل في 

فمثلا المحافظة  ،)102، صفحة 2006مسعود، ( عكس الاتجاه المخل لیعود التوازن الاقتصادي سیرته الأولى
م أو الحد من ارتفاع معدلات البطالة من خلال على المستوى العام للأسعار عبر معدلات مقبولة من التضخ

  .تحقیق مستویات عالیة من التشغیل 
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حیث ، تعادل قوى العرض الكلي مع الطلب الكليومن هنا یتبین أن التوازن على المستوى الوطني یتحقق عند 
وعندما یكون  لكليیتحقق المستوى التوازني في الاقتصاد عند النقطة التي یتقاطع بها الطلب الكلي مع العرض ا

  .هناك دوافع للتوسع أو الانكماش بزیادة الطلب الكلي أو العرض الكلي خلال الفترة القصیرة
IV.السیاسة المالیة والنقدیة لتحقیق التوازن الاقتصادي  

 أشكال التوازن الاقتصادي .1
 التوازن الكلي والتوازن الجزئي  

لمتغیرات الاقتصادیة الكلیة مثل إجمالي الناتج الوطني، المستوى تهتم النظریة الاقتصادیة الكلیة والاقتصاد اللي ل   
، وذلك بدراسة )8، صفحة 2008صخري، ( العام للأسعار، الاستخدام التام، عرض النقود ومخزون رأس المال

ستثمار، الا: الكیفیة التي من خلالها یتم التوصل إلى تحقیق التوازن بین هذه المتغیرات والمجامیع الاقتصادیة الكلیة
  .)28، صفحة 2004فرحي، ( ...الاستهلاك، الادخار، الإنفاق العام

فالتوازن الكلي، هو تلك الحالة التي تكون فیها كافة التدفقات والسلع على المستوى الوطني ثابتة، وبالتالي   
  .تساوي الادخار مع الاستثمار ضرورة

الأسواق، وبالوحدات الاقتصادیة التي تدخل في هذه الأسواق،  أما النظریة الاقتصادیة الجزئیة فهي تهتم بدراسة    
وبالتحدید المنتجین والمستهلكین، ومن هنا فإن الاقتصاد الجزئي یتناول نظریة السعر على مستوى الوحدات 

  .)8، صفحة 2008صخري، ( الاقتصادیة، ونظریة المستهلك، وتوازن المنتج في الأسواق المختلفة
تتعادل مستخدماته مع منتجاته، أما التوازن المؤسسة فیتحقق عندما تتعادل إیراداتها  ماالفرد عندویتحقق توازن     

  .مع نفقاتها
 التوازن الداخلي والتوازن الخارجي  

  .التوازن الداخلي یقصد به ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي تختفي عنده البطالة والتضخم
میزان المدفوعات الذي هو عبارة عن سجل إحصائي للعلاقات للاقتصادیة على أما التوازن الخارجي فیقصد به توازن 

اختلاف أنواعها من تجاریة ومالیة ونقدیة، التي قات بین دولة ما والدول الأخرى خلال فترة زمنیة معینة، في العادة 
  .)112، صفحة 2002حشیش، ( سنة
 تحقیق التوازن الاقتصاديالتنسیق بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة من أجل  .2
لكل دولة أهداف اقتصادیة تسعى لتحقیقها، وهي في ذلك تسند إلى سیاسة اقتصادیة عامة  من أجل بلوغ تلك       

الأهداف، فمن مكونات السیاسة الاقتصادیة نجد السیاستین المالیة والنقدیة التي تمثل أحد الركائز الأكثر دعامة لها 
  .أهدافا لسیاسة الاقتصادیة تسعى لتحقیقها عن طریق أدوات ووسائل هاتین السیاستینوغالبا ما تضع الدولة 

نظرا لهذه الأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها كل من السیاستین فإن التنسیق بینها وبین أهداف كل منها، أصبح ضرورة      
استین النقدیة والمالیة أو بین وسائل حتمیة لا مفر منها، هذا بهدف تجنب التضارب بین أهداف ووسائل كل من السی

وأهداف كل سیاسة وحدها، إن أهمیة التنسیق بین السیاستین تتجلى في قدرتها على مواجهة بعض الأزمات الاقتصادیة، 
ففي حالة وجود ضغوط تضخمیة والتي تتمثل في انخفاض العرض الكلي من السلع والخدمات  عن الطلب الكلي، نظرا 
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إلى مرحلة التشغیل الكامل، حیث لا یمكن زیادة حجم الإنتاج، ولتخفیض من حدة الضغوط التضخمیة، لوصول الاقتصاد 
تتخذ كل من السلطة النقدیة والمالیة إجراءات وتدابیر لإعادة التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي والتي یمكن 

  :حصرها فیما یلي
  لكمیة الزائدة من المعروض النقدي أي تقلیص حجم الإنفاق امتصاص ا) السلطة النقدیة( یقوم البنك المركزي

الكلي ومن ثم الطلب الكلي، بالإضافة إلى تقلیص حجم الائتمان البنكي الذي تقدمه البنوك التجاریة إلى الأفراد 
والمؤسسات مما یؤدي إلى تقلیص حجم الإنفاق ومن ثم الطلب الكلي، بالإضافة إلى تقلیص حجم القروض 

طرح السندات الحكومیة بهدف تخفیض (الموجهة إلى الأفراد والبنوك أو القیام بالاقتراض من الأفراد الحكومیة
 ؛الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري حجم الكتلة النقدیة المتداولة لدى الأفراد، وبالتالي تخفیض

 وذلك بالتخفیض من حجم  كما تقوم السلطة المالیة وفي نفس المجال بالعمل على تخفیض حجم الإنفاق الحكومي
الدخول،  بالإضافة إلى زیادة حجم الإیرادات الحكومیة من خلال الرفع من مقدار الضرائب المباشرة وغیر 

 .باشرة، والتخفیض من حجم الإعاناتالم
أما في حالة وجود اقتصاد یعاني من البطالة والركود الاقتصادي فإن السیاستین المالیة والنقدیة تهدف إلى 

یق قدر من الرواج الاقتصادي وذلك عن طریق مجموعة إجراءات وتدابیر تكون عكس ما اتخذ من تحق
  :إجراءات في فترات التضخم و ذلك على النحو التالي

  بتوسیع الائتمان و بالتالي زیادة حجم المعروض النقدي ومن ثم ) البنك المركزي(تقوم السلطة النقدیة
ابنك المركزي باستخدام الوسائل الكمیة والكیفیة لتشجیع البنوك  زیادة حجم الطلب الكلي، كما یقوم

وذلك بتخفیض سعر إعادة الخصم (التجاریة على منح القروض بهدف زیادة حجم الإنفاق الكلي 
 ).مثلا

  ،في حین تعمل السیاسة المالیة على زیادة الإنفاق الحكومي والجاري والاستثماري لزیادة الإنفاق الكلي
لى تخفیض حج الضرائب المباشرة وغیر المباشرة ع الرفع من الإعانات الحكومیة لزیادة كما تلجأ إ

  )325- 321، الصفحات 1999النوري، ( .حجم الطلب الكلي
V.خاتمة  

الهدف الذي تسعى إلیه كل من السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة هو هدف مشترك والمتمثل في زیادة  أن مما سبق نلاحظ
التالي زیادة الإنتاج والتشغیل والدخل الوطني ومن ثم دفع الاقتصاد نحو الرواج الاقتصادي وتحقیق الطلب الكلي وب

التوازن الاقتصادي، لذا نجد أنه من الضروري التنسیق والملائمة بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة حتى تحقق الدولة 
  .ما تطمح إلیه

یظهر في المدى القصیر وذلك لسهولة تكیف السیاسة النقدیة مع الأوضـاع كما اتضح أن تأثیر السیاسة النقدیة    
تعتبر أدوات السیاسة المالیة من الوسائل الفعالة التي تسعى الدولة من خلالها الى تحقیق التوازن المالي كما الاقتصادیة، 

 .الداخلي و الخارجي ، ومن ثم التوازن الاقتصادي العام 
ا من أهمیة میاسة المالیة وعلاقتها بالسیاسة النقدیة ، تبین أنه یوجد تنسیق بین السیاستین ولما لهمن خلال معالجتنا للس  

في الاقتصاد الوطني، وهما یعملان من أجل تحقیق هدف واحد وهو التوازن الاقتصادي، وبالتالي تأثیر هذین السیاستین 
  .على التوازن الاقتصادي العام
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